كان كلامنا المتقدم في الاستثناءات أو بعض الاستثناءات التي ذكرت من قبل بعض العلماء في جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في بعض الموارد، كما إذا كان المخصص لبياً، المخصص إذا كان لبياً فيجوز أن نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فإذا قال لنا: (أكرم العلماء) ثم قام الإجماع على أن العالم النحوي لا يجب إكرامه، ورأينا شخصاً لا يتحدث إلا بالنحو، لكننا لانعلم هل هو عالم بالنحو أو هو هاوٍ، ليس من العلماء، وإنما من الهواة، مشكوك فيه، فهل يجوز التمسك بـ (أكرم العلماء) لوجوب إكرامه، أو يجب خروجه باعتبار عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهذا مصداق مشكوك في اندراجه تحت عموم العام، قلنا: إن هذا التفصيل أبان الماتن (يحفظه الله) بأنه لا يرجع إلى محصل، أي أن جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ممنوع على رأي الماتن، نعم الماتن سلم بما يشبه، بما يمكن أن نعبر عنه بالشبيه، بما يشبه جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية على التفصيلين اللذين أوردهما المحقق الخراساني (يرحمه الله) والشيخ الأعظم، ونفى ما أفاده الآغا ضيا والسيد الأعظم، الذي هو السيد محسن الحكيم، بعتبيره طبعاً، لأنه لا يوجد السيد الأعظم إلا هو عنده في هذا الكتاب، فهذا تعبير خاص وليس من التعبيرات العامة عند الأصوليين، على كلٍ، جده يعبر عنه بهذا التعبير،وإن كان هو أيضاً من العظماء، ولكن ليس من التعبيرات المشهورة عند العلماء.
وخلاصة التفصيل الذي أورده المحقق الخراساني، بأنه ما هو السبب في جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبياً، قال: لأن المخصص إذا كان لفظياً، من الواضح عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لماذا؟ لأن المولى ألقى حجتين: إحداهما العموم والثانية الخصوص، وقلنا: إن كلاً من الحجتين تتنازع في هذا المورد المشتبه، فلا يصح بنظر الآخوند تقديم عموم العام في انطباقه على المصداق المشتبه دون الخاص.

أما إذا كان المخصص لبياً، فحيث أن المولى لم يلقِ إلا حجة واحدة، وهي عموم العام، والخاص إنما استفيد ماذا؟ خروج ذلك النحوي الذي قلنا يلهج بالنحو، فنحن نعلم أن النحوي لايجب إكرامه، ولكن هذا من السيرة، فعادة إذا قال: (أكرم العلماء) فالنحاة لا يكرمون، لكن خروج ذلك المتكلم بالنحو ليس خروجاً عن الحجة، التي هي المخصص، فيبقى مندرجاً تحت عموم حجية العام.
كانت هذه إلماحة لما أفاده الآخوند، وأما ما أفاده الشيخ الأعظم (رحمه الله) على ما حكي عنه، فيبدو أن الماتن لما كتب المحكم ما رجع إلى كلمات الشيخ الأعظم، يقول: حكي عنه...

قال الشيخ الأعظم: إن إلقاء المولى للخاص اللفظي هذا يكشف عن شيء، وهو أن المولى يحيل معرفة الأفراد للمكلفين، عدم إلقائه المخصص، إذا ألقى المخصص لفظياً هذا أسند الأفراد إلى نفسه، أما إذا ما جاء بالحجة بالشكل اللفظي فهذا أسندها إلى العرف والمكلفين، وبما أن المخصص إذا كان لفظياً فالإسناد إليه فتبقى الشبهة المصداقية خارجة عن الاندراج، لا في خصوص الخاص ولا في عموم العام، فلذا نقول: بعدم حجية العام في الشبهة المصداقية.

أما إذا كان المخصص لبياً فبما أن التطبيق من المكلفين فلا بأس في اندراج ما يشتبه به تحت عموم العام، هذه خلاصة، وإن الماتن طبعاً على كلا التفسيرين اللذين أوردهما الخراساني والأنصاري (يرحمهما الله) عنده تنظر مر علينا، وخلاصة التنظر أن هذا ليس تفصيلاً في عدم حجية العام في الشبهة المصداقية بهذين النحوين، وإنما يرجع إلى مطلب دقيق، خلاصة المطلب الدقيق الذي يقوله الماتن ذكرناه أكثر من مرة، ولا بأس بأن نشير إليه باعتبار الفاصل التعطيلي، الماتن عنده كلام، وخلاصة كلامه: بأن العام لما يقول لنا المولى (اكرم العلماء) هذا في باطنه وفي داخل وجوده أشبه ما نقول إذا لم نقل علة فهو حكمة، نعرف العلة والحكمة، التي بسبب عموم هذا العام، للعموم صلاحية الانطباق على كل فرد فرد، فكأن المولى عندما يقول لنا: (أكرم العالم) كأن العالم عنوانه يستحق الإكرام، يعني أشبه بأن العنوان علة لانطباق الحكم على موضوعه، فلما نأتي إلى الفرد المشكوك، ولما يأتي المخصص، نشك في أن المخصص أخرج ذلك الفرد المشكوك عن المقتضي أو الحكمة الموجودة، فيبقى عموم العام شاملاً لذلك الفرد المشكوك، وهذا ليس له ربط بكون المخصص لفظياً أو لبياً، لكن باعتبار أن قاعدة الأعم الأغلب في كون المخصص اللبي أضعف فلا يخرج ذلك الفرد المشكوك عن العلة والحكمة الموجودة فيه التي تقتضي انطباق عموم العام عليه، أما المخصص اللفظي ففيه قوة، عناد، تناهض هذه القوة والعناد القوة والعناد الموجودان في عموم العام، فتضعف تلك الحكمة، بحيث يبقى غير صالح للاندراج تحت عموم العام، وهذه خلاصة وتقريب للنظرية وليس بالدقة، بل تقريب لنظرية الماتن التي مرت عندنا، فيقول: لعلنا بهذا التقريب نستكشف أن ما ذهب إليه العلمان (الآخوند الخراساني والشيخ الأعظم) في التقريرات على ما حكي عنه، يشير إلى هذا المطلب الذي نحن أوردناه (صاحب المحكم)، وأما ما أورده غير هذين العلمين فلا يصلح للإتكاء عليه ولا الركون إليه.

 ثم وصل به الأمر إلى ذكر التنبيهات على هذا المطلب، وهو مطلب جواز التمسك بعموم العام في الشبهات المصداقية، الذي ذكر بعض الأصوليين أنه سائغ في بعض الموارد كما أوردنا، فيقول: هذا نحتاج فيه إلى إلماحات وتنبيهات لنضع فيه الأمور في نصابها السليم والصحيح.
التنبيه الأول:
هو ما تقدم من كلام، وهو أن التفصيلات أو الأدلة الموردة لم يصح منها إلا ما أفاده الآخوند والأنصاري، وما أفاداه يرجع إلى مبنانا.

ولكن هذا التنبيه لم يأت به لأجله، وإنما لأجل ما يترتب عليه، وخلاصة فهم ما يترتب عليه أنه إذا جاءنا عموم ثم جاءنا مخصص لعموم ذلك العام (أكرم العلماء إلا النحاة) خصصنا، فكل عالم يجب إكرامه ما عدا النحوي، يقول: هنا التخصيص له ظاهر وله باطن، ويكون دائماً في نظرنا نلتفت إلى الأمرين معاً، يعني إلى ظاهر التخصيص وإلى باطنه، لأنه في بعض الأحايين يكون التفاتنا للظاهر وغفلة منا عن الباطن.

فإذا كان الأمر كذلك، فأعطنا الضابطة التي من خلالها نستطيع أن نفهم كيف يكون المخصص تارة المنظور فيه هو ظاهر ذلك المخصص، وأخرى من خلال الضابطة نفهم أن المنظور في المخصص هو الباطن، وأن الظاهر لا يراد، أعطنا الضابطة، يقول: لا توجد عندي ظابطة، فكيف يوجد فيه ظاهر وباطن ولا توجد فيه ضابطة؟ يقول: عدم وجود الضابطة لأن اللغة العربية من السعة والشمول بمكان مكين، فيستحيل إعطاء الضوابط في أمثال هذه الموارد، لأنه أنا في بعض الأحايين أقول لك: (أكرم العلماء)، ثم أقول: (إلا النحاة)، وأنا أصلاً لأ أقصد لا تكرم النحوي، وإنما لأنه كثر الفساق في طبقة النحاة، فيوجد فساق في طبقة علماء النحو كثيرون كما يقال وهذا من باب المثال، فقصدي عندما أقول، هو أنه في الباطن، وليس قصدي أن العنوان له دخل هنا وهو عنوان النحو، ليكون مانعاً من وجوب إكرام العالم النحوي، ولكن باعتبار وجود كثرة، وقلة في غيرهم من العلماء، فحتى أخرج هذه الكثرة الكاثرة وأرتاح منها وأطمئن، لأنه في الغالب هؤلاء إذا اختلطوا شكلوا لي فساداً، فأقول: (أكرم العلماء إلا النحاة)، فالنحاة عندما تنظر إليهم تقول: نعم الأصل في العنوان أن يكون دخيلاً، وهو الذي يترتب عليه الحكم، والظاهر وجود مدخلية لمنع النحو عن انطباق وجوب الإكرام عليه، ولكن إذا كنت من أهل شم الفقاهة القوي، وتعلم إن الإكرام للعلماء لذودهم عن الشريعة، فهي بهم حوزتها منيعة، فبسرعة سوف تلتفت وتقول: نعم قوله: إلا النحاة، إنما يريد به أن يتستر عليهم، فعنده لباقة في الكلام، إذ الشارع دائماً حكيم، سواءً كان شارعاً أو مقنناً، فعنده حكمة في تشريعاته، فلما يقول: إلا النحاة، يعني حافظ عليهم، باعتبار أن كلامنا في نفس الكلام، وذاك معرب وذاك مبني وذاك مجرور، وهو لا يريدهم كلهم، بل يريد الذي يبلغون الأحكام الشرعية، فحافظ على كرامتهم من ناحية، يعني فيه حكمة، والمهم هو أن قصدنا هو أن العنوان في الأعم الأغلب تعليل، يعني هو العلة لانطباق الحكم على الموضوع، ولكن ليس دائماً، ففي بعض الأحيان عندما نأتي بالمخصص، يكون ذلك المخصص له لازم، من يفهمه؟ كما عبرنا، من لديه شم الفقاهة، بنحو دقيق...
فلما يقول لك هكذا، فهو يعلمك كيف تبين الأحكام الشرعية للناس، باعتبارك فقيهاً، ولا يكون الفقيه فقيهاً حتى يفهم لحن كلامنا، اللحن الذي نرمز له بالإشارات، فهناك أشياء لا نقولها، كيف تفهم مقاصد الإمام؟ فكلما كان عندك إيغال وعمق في الفقه والفقاهة، وهو ما أسميناه شم الفقاهة، وهو ليس بشم فقهي بل شم معنوي، فبعض الفقهاء يقول: جئ لي بكلام أمير المؤمنين في الروايات فأقول لك: هذا كلام أمير المؤمنين وأضع يدي عليه، فيقول لك: هذا هو، وذلك لأنه يفهم كلام الإمام، بمعنى أن عنده أنس ونفس الإمام، كالأدباء، فالأديب القوي جئ له بشعر أي أديب، فسيقول لك: هذه كلمات فلان، هذا للمتنبي وذاك لإمرئ القيس، وذلك لفلان، وهذا تخصص، لا يمكن شرحه، لأنه لابد من أن تحفظ هذه الدواوين وتعرف أسرار اللغة، وبالكاد أن تصل إلى هذه المرتبة، وإن طلب منه قواعد لذلك، فهو لا يمكنه ذلك، ولكن ظن الألمعي عين اليقين، فالفقيه الذي يصير فقيهاً هو بهذا المستوى الذي نحن نتحدث عنه، فهذا هو التنبيه الأول، يعني لا نغتر في بعض الأحايين ونرى المخصص فنقول ما جاء هذا التخصيص إلا لدخالة العنوان في ترتب الحكم على الموضوع! وأ الأصل أن أن يكون العنوان تعليلياً! بل يقول: ليس كذلك، ففي بعض الأحايين يكون القصد هو الشيء الخفي الذي يشار إليه من طرف خفي، فلما يقول: (أكرم العلماء إلا النحاة) فهؤلاء النحاة فيهم شيء ولكنه لا يريد أن يصرح به، فإخراجهم فيه حفظ لكرامتهم من ناحية، وفي لباقة في بيان الحكم الشرعي من ناحية أخرى، فالشرع لا يوجد عنده قبح، بل دائماً حكمة.
يقول:وبهذا يتضح المثال المشهور، فنحن هنا في الحقيقة سوف نصل إلى مطلب دقيق جداً، نبهنا عليه فيما تقدم وننبه عليه ههنا حتى لايقع العالم فيما وقع فيه بعض الأصوليين من اشتباه، فقد تصور بعض الأصوليين، ورد نص هكذا: (اللهم العن بني أمية قاطبة) بمعنى عامة بأجمعهم، والحال أننا نعرف أن بعض الأمويين من الأتقياء، من الورعين، من الصالحين، وهذا مع معلوم، ولذا حتى في عصور الأئمة، منهم من يحبون الأئمة من أهل البيت والأئمة يحبونهم، فكيف نجمع؟ قالوا: الجمع بهذه المثابة، باعتبار أن المؤمن له حرمة، وله كرامة، وله حب من قبل الله تبارك وتعالى والأئمة (عليهم السلام)، فقوله (عليهم السلام): اللهم العن بني أمية قاطبة، يخصصه بحرمة لعن المؤمن، فهو فيه تخصيص، فيخرج المؤمن بذلك المخصص المعلوم، يقول: وقعوا في هذا الاشتباه، لأن هذا ليس بتخصيص في الحقيقة، هذا ليس بتخصيص لعموم العام (اللهم العن بني أمية قاطبة) فعموم العام باقي على شموله وعمومه واستيعابه، فلما نرى بعض الأمويين من الصالحين المؤمنين، فنقول:  التخصيص في الحقيقة ههنا، لا يوجد عندنا عام وخاص يخصص عموم ذلك العام، هنا في الحقيقة العام باقٍ على عمومه، ففيه رمز من الشارع، باعتبار أن وجود فرد أو فردين أو ثلاثة أفراد من هؤلاة، باعتبار أن هؤلاء ليس لهم تخصيص، حتى نقول ذلك العام خصص! فيقول: واضح أن هذا مثل المرتكزات، مثل القرائن المتصلة الواضحة البينة، أن المؤمن له حرمة ويحرم إيذاؤه ولا يسوغ التعدي عليه، هذا واضح، فإذاً النص ماذا يريد أن يقول لنا؟ يريد أن يقول: إن الأمويين قلة قليلة، ندرة، تجد فقط واحد أو اثنين من المؤمنين منهم، وأما الأعم الأغلب فدائماً مؤثرة عليه هذه الشجرة الملعونة في القرآن، فالأمام ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يبين مطلباً في غاية الأهمية، (اللهم العن بني أمية قاطبة)، يعني أن في هؤلاء هو من الفسقة الفجرة المبغضين لآل محمد (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) فلا نأتي لنقول: إن ذلك العام خصص! لأن الإمام يريد أن من خرج، إنما خرج بفرديته وهو الأقل النادر، يعني يشير إلى مطلب، هنا النص يبين مطلباً، وهو أن من يخرج عن عموم العام هو الفرد النادر، فلا يوجد ومخصص لذلك العام، كما تصور بعض العلماء، ولذلك يقول: ينبغي أن ننتبه أنه في بعض الأحايين لا يوجد عندنا عموم عام، ويأتي عندنا فرد مؤمن من أهل صلاة الليل محب للأئمة، ونحتار فيه، هل يشمله عموم العام أو أن هذا مخصص بحرمة لعن المؤمن؟ بل هذا واضح أنه لا يدخل تحت عموم العام، لأن عموم ذلك العام وإن جاء، فهو يشير إلى وجود ما مثل إليه الماتن بأشبه من الحكمة في أن كل أموي طبيعته وديدنه هكذا (الابتعاد عن الحق)، إلا ما قل وندر، فهذا النص إنما جاء لينبه على ما وراء المطلب وما وراء الكلام، فليس المقام من باب وجود عام ووجود مخصص، وأنه يوجد مصداق مشكوك نشك في انطباق عموم العام عليه أو خروجه بالمخصص، فهذا أموي ونراه يصلي صلاة الليل، فنقول: هل هو محب للأئمة (عليهم السلام)؟ لأنه ساكت لا يتكلم، فنشك فيه، فهل يدخل تحت حرمة لعن المؤمن، بمعنى يدخل تحت المخصص، أو أنه ينطبق عليه (اللهم العن بني أمية قاطبة)؟ يقول: ينطبق عليه (اللهم العن بني أمية قاطبة)، لأن الإمام كأنه يشير إلى تلك الحكمة الموجودة فيما وراء النص، بأن الطبيعة العامة والغالبة على هؤلاء هي الخروج عن جادة الصواب، والركون إلى الظلم، بل أن يكون ظالماً، وليس فقط يركن.
هذا هو خلاصة التنبيه الأول، فقد جاء به الماتن بشكل ورتب عليه النتيجة، يعني الأصل في التنبيه الأول أن ينبهنا الماتن على أن التفصيل المورد في جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص منفصلاً لبياً فيه أربع نظريات، نظريتان من النظريات الأربع قريبتان من الصحة إذا أرجعناهما إلى ما نراه، ثم رتب على هذا المطلب أن المخصص تارة يُنظر إليه ظاهراً وأخرى ينظر إلى باطنه.

تطبيق:

قال (يحفظه الله): الأمر الأول، حيث ظهر مما تقدم أن المتجه من التفاصيل المتقدمة ـ الأول والثاني ـ ما أفاده الآخوند وما أفاده الشيخ الأعظم في التقريرات على ما حكياه، فمن الظاهر اشتراكهما في أمر واحد، وهو كون التخصيص المعلوم أو المحتمل ليس بالإضافة للعنوان الذي يشك في ثبوته للفرد، بل بالإضافة إلى خصوصيات الأفراد، الذي قلنا: ظاهر وباطن، حتى نبين هذا المطلب، بحيث يرجع الشك في حال الفرد للشك في التخصيص بالإضافة إلى الفرد، الآن (اكرم العلماء) ثم نقول (إلا النحاة) ونرى هذا الذي هو هاوٍ للنحو، فنقول: أصلاً هل هذا ينطبق عليه نحوي أو لا ينطبق عليه نحوي؟ المشكوك في الحقيقة، فأصلاً انطباق النحوي عليه حتى يخرج فيبقى مندرجاً، خصوصاً إذا قلنا (إلا النحاة) جاء بالمخصص اللبي، يعني السيرة منعقدة على أن النحوي لا يكرم.

للشك في التخصيص بالإضافة إلى الفرد بخصوصيته الذي يكون نفي الفرد مقتضاه بقاء العموم على شموله لذلك الفرد، يعني التمسك بأصالة العموم في انطباقها عليه، لا إلى الشك في انطباق عنوان الخاص، فليس عندنا عنوانان يتنازعا هذا الفرد المشكوك، نقول العام مشكوك في الانطباق عليه، والخاص مشكوك، فيتنازعان، كما إذا كان لفظياً...

ومن هنا كان تشخيص موضوع التخصيص وأنه العنوان أو الفرد مهماً جداً إذ كثيراً ما يغفل عن رجوع التخصيص للفرد ويتخيل أن التخصيص يرجع إلى العنوان بسبب اطراده في أفراده، الذي قلنا اشتبه فيه بعضهم وتصور هكذا.
أعطنا الضابطة أيها الماتن!

يقول: ولا مجال لإعطاء الضوابط العامة التامة له، إذ كثير ما يخضع للقرائن الخاصة غير المنضبطة، والتي يختلف تشخيصها باختلاف الموارد والأنظار.

أعطنا أمثلة لذلك!

يقول: إليك هذا المثال: وكثيراً ما يلتبس الحال في مورده، أحدهما: ما إذا كان العنوان تعليلياً بأن يكون هو المنشأ للتخصيص بالإضافة إلى الفرد من دون أن يكون بنفسه العنوان مورداً للتخصيص، فالأصل أن يكون التخصيص باعتبار أن العنوان علة للانطباق على الموضوع، كما شرحنا، فإن الدخيل في موضوع الحكم وإن كان هو العنوان تبعاً لدخل منشأ انتزاعه في الملاك، هذا هو الأصل، (أكرم العلماء) لأن العالم يستحق الإكرام، وأخذ الفرد ليس إلا لاتصافه بالعنوان، ولكن في بعض الأحيان الأمر ليس كذلك، بل المنظور هو الباطن كما شرحنا، إلا أن المتكلم قد يأخذ الفرد مورداً للتخصيص وليس له نظر للعنوان، والعنوان إنما جاء به (حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون) في القرآن الكريم، لأنه ليس بصدد بيان موضوع الحكم مع إيكال تشخيصه للمخاطب، بل بصدد تشخيص الموضوع بنفسه، هو قصده أن يبين أن هذا الفرد هذا، هذا القسم من العلماء عليهم إشكالية، وليس لدخل النحو فيهم، بل هم فيهم علة، فيقول (إلا النحاة) وهو يشير إلى تلك العلة من طرف خفي...
إما لأنه مما يرجع إليه فيه، أنت سوف تفهم من الشارع المطلب، أو لتيسر تشخيصه على المخاطبين، فيعرفون بمجرد أن يقول (إلا النحويين) تعرف المراد بذلك، فيقول لك: (أكرم العلماء إلا النحاة) فتقول هذا معروف وواضح المطلب لك.,,.

أو لغير ذلك، يعني توجد خصوصية توجب خروجهم عن الإكرام فلابد له من بيان مورد العنوان الدخيل في الحكم وهو الفرد، وجعل هذا الفرد، يعني المخصصين هؤلاء، طرفاً للتخصيص، فليس هو قصده أن يدخل العنوان حتى يطبق وإنما قصده أن يشير إلى العلة والحكمة من خروجهم من وجوب الإكرام...

ولا معنى لذلك لأخذ العنوان....فتقول نحن نتمسك بالعنوان فالأصل أن يكون علة لخروجهم، بل تنتبه، فهنا شيء اسمه ظاهر وشيء اسمه باطن، وفي شيء اسمه لحن الكلام.

والحل هو أن تكون فقيهاً، حتى تفهم لحن كلامهم (صلوات الله وسلامه عليهم) فتفهم لحن وكلام الأئمة، فإذا قال لك كلاماً: تقول الإمام يقصد هكذا...
الآن أنا معك في الحوزة، فإذا قلت لك: (أكرم الطلبة)، فخرجت ورأيت طلبة المدارس، فقلت هذا طلبة، إطلاق وعموم وهذا طلبة وما شاء الله حتى طريقة مشيه عندما يذهب إلى المدرسة منزلاً لرأسه، ...

فتوجد مقتضيات خاصة، والآن سوف ننبه، 

ومن هنا التبس الأمر على غير واحد، فادعى وجود عموم وخصوص في بعض الأحيان وقال: نعم هذا كذا وذاك كذا، ولم يلتفت إلى ما وراء الكلام والمطلب، تخصيص عموم لعن بني أمية بغير المؤمن، وعموم إكرام الجيران بغير الأعداء، يقول لك مثلاً: أكرم الجيران ما عدا القريبين، والقريبون هم الأولى بالإكرام ولكن هذا أخرجهم لحاجة في نفس يعقوب قضاها، يريد أن لا يكرمهم لوجود أعمال قبيحة ومشينة منهم تصدر، فلا يريد أن يقول تصدر منهم أعمال، وإنما يريد أن يقول أنه يكرم جيرانه البعيدين، وكأنه غاض الطرف عنهم.

ونحو ذلك، مع الغفلة عن أن مورد التخصيص في ذلك هو الأفراد دون العناوين على ما تقدم توضيحه في التفصيل، فلا يوجد شيء اسمه عام وشيء خاص وكذا، والمورد الثاني الذي يأتينا إن شاء الله غداً...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
